[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 402/2014
[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين أيمن سعد الدين ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء الدين أبو الحسن
1 – ان لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة والمستندات والترجيح بينهما والاخذ بأي دليل دون الآخر في حال إقتناعها به وإقامة قضائها على اسباب سائغة.
2 – ان لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حال إطمأنت اليه وهي غير مُلزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التي وجهت اليه كما وبتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم طالما في الحقيقة التي انتهت اليها الرد الضمني المسقط لها.
3 – ان محكمة الموضوع مُلزمة بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح دون التقيُّد بتكييف الخصوم لها.
4 – إن التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة امامها من الخصوم لا يمنعها من القضاء بما تضمنه نطاق هذه الطلبات شرط عدم التغيير في مضمون هذه الطلبات او إستحداث طلبات جديدة غير مطروحة في الدعوى.
5 – إن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه الى المحكمة ضد المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى.
6 – ان طلب تعيين خبير في الدعوى تمهيداً لإلزام الخصم بما يسفر عنه التقرير هو في حقيقته طلب الحكم حسب نتيجة تقرير الخبرة.
7 – ان التمسك امام محكمة التمييز بدفاع يخالطه واقع لم يسبق إثارته امام محكمة الاستئناف غير جائز.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor139]المحكمـة
[bookmark: Anchor140]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor144][bookmark: TM2014_402_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها بالأوراق،
[bookmark: Anchor183][bookmark: TM2014_402_2]كما وأن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهي غير ملزمة من بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أو طلب أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني والمسقط لما عداها،
[bookmark: Anchor225][bookmark: TM2014_402_3][bookmark: TM2014_402_4][bookmark: TM2014_402_5]كما أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح وفهمها على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها دون التقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة بحقيقتها ومبناها لا بالألفاظ التي صيغت بها وأن إلتزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما تضمنته نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً طالما أنها لم تخرج عن هذه الطلبات ولم تغير مضمونها أو تستحدث طلبات جديدة لم تكن معروضة عليها وأن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى وتدور الخصومة فيها وأن
[bookmark: Anchor280][bookmark: TM2014_402_6]طلب الحكم بندب خبير تمهيداً للإلزام بما يسفر عنه التقرير يتسع للقول بأن المدعي قد طلب فعلاً الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة،
[bookmark: Anchor292][bookmark: TM2014_402_7]وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بتأييد الحكم الإبتدائي- برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ وقدره 21000د.ك تأسيساً على اطمئنانه لتقرير خبير الدعوى وما أجراه من تصفية للحساب بين الطرفين – طبقاً للعقد المبرم بينهما- وما انتهى إليه من استحقاق الشركة المطعون ضدها للمبلغ المقضي به في دعواها الفرعية وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعى به في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من عدم احتساب الخبرة لمبلغ 17000 د.ك مقدم العقد المستحق له طبقاً للبند السابق من العقد سند الدعوى إذ أن المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الإستئناف ذلك أن مهمة محكمة التمييز النظر في مخالفة الحكم للقانون في حدود ما كان معروضاً 
[bookmark: Anchor375]لذلك
[bookmark: Anchor376]قررت المحكمة – في غرفة مشورة- عدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


402/2014


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين أيمن سعد الدين ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء 


الدين أبو الحسن


 


1 


–


 


ان لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة 


والمستندات والترجيح بينهما والاخذ بأي دليل دون الآخر في حال إقتناعها به 


وإقامة قضائها على اسباب سائغة


.


 


2 


–


 


ان لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حال 


إطمأنت اليه وهي غير مُلزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التي وجهت اليه كما 


وبتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم طالما في الحقيقة التي انتهت 


اليها الرد الضمني المسقط لها


.


 


3 


–


 


ان محكمة الموضوع مُلزمة بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح دون 


التقيُّد بتكييف الخصوم لها


.


 


4 


–


 


إن التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة امامها من الخصوم لا يمنعها 


من القضاء بما تضمنه نطاق هذه الطلبات شرط عدم التغيير في مضمون هذه 


الطلبات او إستحداث طلبات جديدة غير مطروحة في الدعوى


.


 


5 


–


 


إن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه الى المحكمة ضد المدعى عليه ويتحدد 


بها نطاق الدعوى


.


 


6 


–


 


ان طلب تعيين خبير في الدعوى تمهيداً لإلزام الخصم بما يسفر عنه التقرير 


هو في حقيقته طلب الحكم حسب نتيجة تقرير الخبرة


.


 


7 


–


 


ان التمسك امام محكمة التمييز بدفاع يخالطه واقع لم يسبق إثارته امام محكمة 


الاستئناف غير جائز


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمـة


 




الطعن رقم  402/2014   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين أيمن سعد الدين ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء  الدين أبو الحسن   1  –   ان لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة  والمستندات والترجيح بينهما والاخذ بأي دليل دون الآخر في حال إقتناعها به  وإقامة قضائها على اسباب سائغة .   2  –   ان لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حال  إطمأنت اليه وهي غير مُلزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التي وجهت اليه كما  وبتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم طالما في الحقيقة التي انتهت  اليها الرد الضمني المسقط لها .   3  –   ان محكمة الموضوع مُلزمة بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح دون  التقيُّد بتكييف الخصوم لها .   4  –   إن التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة امامها من الخصوم لا يمنعها  من القضاء بما تضمنه نطاق هذه الطلبات شرط عدم التغيير في مضمون هذه  الطلبات او إستحداث طلبات جديدة غير مطروحة في الدعوى .   5  –   إن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه الى المحكمة ضد المدعى عليه ويتحدد  بها نطاق الدعوى .   6  –   ان طلب تعيين خبير في الدعوى تمهيداً لإلزام الخصم بما يسفر عنه التقرير  هو في حقيقته طلب الحكم حسب نتيجة تقرير الخبرة .   7  –   ان التمسك امام محكمة التمييز بدفاع يخالطه واقع لم يسبق إثارته امام محكمة  الاستئناف غير جائز .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمـة  

